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الملخـص :
تواجه المدينة العربية تحديات كبيرة تتلخص في قدرتها على مواجهة التحولات العالمية المتسارعة التي انتجتها ثورة المعلومات والاتصالات، حيث بدأت تظهر مفاهيم جديدة لم تعهدها المدينة العربية من قبل، فمن الثورة المعلوماتية الى العصر الرقمي والعولمة والتجارة الإلكترونية فالحكومة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم. مما خلق جوا من التحدي والتنافس بين مدن المنطقة ووضعتها على المحك في مواجهة رياح التغيير، فإما ان ترتقي مدننا لمستوى التحدي وتتخذ موقعا مميزا على خارطة المدن العالمية الحديثة، أو تبقى في صفحات التاريخ تتغنى بإنجازاتها وتاريخها العريق.
إن ما يميز ثورة المعلومات والاتصالات عن الثورة الصناعية التي غيرت ملامح المدن الغربية هو أنها في متناول الجميع وليست حكرا على أحد. وفي هذا فرصة كبيرة للمدن العربية التي لم تستطع الاستفادة من مزايا التغيير في الثورة الصناعية، حيث أنه أصبح بامكان المدن الآن أن تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحديث نفسها ولبس ثوب رقمي يزيد قدرتها التنافسية ويمنحها بعدا جديدا من خلال تبني مشاريع "الحكومة الإليكترونية" والتي تعنى بتقديم الخدمات العامة للمواطنين عبر الوسائل الالكترونية الحديثة.

تلقي هذه الورقة الضوء على عدد من تجارب المدن العربية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وتركز على أهم ملامح التجربة وتستخلص عددا من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع المدن العربية الأخرى. حيث تم استعراض مشاريع الحكومة الإلكترونية في مدينة دبي ومسقط وعمَان، ويظهر جليا أن هنالك تشابه كبير في الصعوبات والعقبات التي واجهت المدن الثلاث في تنفيذ مشاريعها. كما تناقش ورقة العمل مفهوم البلديات الإلكترونية، ومقوماتها، وعوائقها وركائز نجاحها، وعناصر التحول في الأنشطة والخدمات البلدية. 

إن ما يميز هذه التجارب العربية الرائدة هو النهج الإداري المتميز الذي تم اتباعه بحيث تكاد تكون مشاريع الحكومة الإلكترونية في المدن العربية مشاريع تطوير إداري اكثر منها مشاريع تقنية معلومات واتصالات. فربما تكون أهم مشكلات المدن العربية هي مشكلة الإدارة أكثر من كونها مشكلة فقر أو نقص موارد أو خلافه، والحكومة الإلكترونية بمثابة فرص ذهبية للتغلب على ذلك بشرط اتباع رؤية جديدة للإدارة تتغلب على كافة المعوقات الروتينية من جهة وتتواءم مع طبيعة العصر ومنتجاته الإلكترونية.
مقدمــة
بدأت الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام في بعض الدول المتقدمة والنامية، بتبني مفاهيم الأعمال الإلكترونية؛ لإنجاز نشاطاتها وأعمالها  اليومية،  ولتقديم خدماتها  للمواطنين،  وقد تبلور هذا المفهوم عندما أتاحت هذه الأجهزة والمؤسسات تقديم تلك الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية (شبكة الإنترنت، الهاتف .. )  للأفراد والإدارات الحكومية وكذلك القطاع الخاص.  وقد كان للتطورات السريعة في تقنية المعلومات، أثراً عميقاً على الطريقة التي يعمل ويتواصل بها الناس في شتى بقاع الأرض، مما يتطلب تطوير طرق التفاعل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي.
إن الحكومة الإلكترونية هي نمط متطور وجديد من الإدارة يتم من خلاله رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. وتحت هذا النمط الجديد من العمل يتمكن المواطن من إنجاز كافة المعاملات الحكومية وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت والهواتف الخلوية والأرضية وبسرعة وفعالية عالية.

لم تتخذ المدينة العربية موقف الحياد من هذه الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم، بل دخلت معترك التحول وبقوة لتواجه تحديات ربما تفوق إمكاناتها؛ لترسم هويتها الجديدة كمدينة عصرية تستفيد قدر الإمكان من تطور نظم المعلومات والاتصالات. وتكرس موقعها على الخريطة الرقمية للعالم، حيث بدأت العديد من المدن العربية – مثل دبي، مسقط، عمان، الكويت، القاهرة … وغيرها – بتبني مشاريع الحكومة الإلكترونية لما لها من فوائـد عديدة، وبدأت في تنفيذها تدريجيا، فبدأ بالفعل تقديم الخدمات والمعلومات عبر الوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت. وحققت هذه التجارب نقلة نوعية في مستوى المدينة العربية لتصبح في مصاف المدن الكبرى في العالم.

منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على العديد من المصادر والتي من أهمها أوراق العمل التي قدمت في مؤتمر الحكومة الإلكترونية الواقع والتحديات، ومواقع الانترنت الخاصة بالمدن موضوع الدراسة، اضافة الى معرفة واطلاع الباحث عن كثب على تجارب هذه المدن. 
 
الفصل الأول: البلديات الإلكترونية  ... الحكومة الإلكترونية للعمل البلدي
مفهوم الحكومة الإلكترونية
تلعب أجهزة الحكم المحلي والأجهزة البلدية في المدن الحديثة دور قيادي هام في تحسين المدى الذي تستفيد منه المدينة والمجتمع من الفرص التي يقدمها اقتصاد المعلومات والمعرفة، ويتم ذلك بتعظيم الفرص التي تقدمها التكنولوجيا للمساعدة في تحويل الأنشطة البلدية من الطرق التقليدية إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.

إن مفهوم الحكومة الإلكترونية في أبسط صورة يعنى استخدام نظم الاتصالات والمعلومات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الأعمال والأجهزة الحكومية الأخرى. وتهدف مشاريع الحكومة الالكترونية لتقدم الخدمة للمواطن على وجه مرض ، مع الاخذ بعين الاعتبار توفير الوقت والجهد والتكلفة  العناصر الثلاث الأساسية لنجاح الحكومة الإلكترونية في أي مجتمع.

لماذا الحكومة الإلكترونية؟
يعتقد البعض بأن الحماس الكبير الذي يبديه المسئولون الحكوميين لمشاريع الحكومة الإلكترونية نابع من شعورهم بأنها قد تغير الصورة السلبية لأجهزة الحكم. وقد يكون في هذا شيء من الصحة، إلا أن هنالك عوامل اهم وذات تأثير أكبر على الإدارات الحكومية في المنطقة العربية تتمثل في انتشار تقنيات الاتصالات والمعلومات والتي ساهمت في زيادة وعي المواطنين مما أدى إلى مطالبتهم بخدمات أفضل ومقارنة المواطن لما اصبح يراه يوميا عبر المحطات الفضائية، فزيادة الوعي تزيد المتطلبات. وهنا لا بد من الاشارة الى أن تقنية المعلومات والاتصالات جعلت  المسؤولين الحكوميين أكثر اهتماما بالمواطن وجعلت المواطن اكثر اهتماما بمستوى الخدمات التي يحصل عليها.

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ان الحكومة الإلكترونية ليست الحل السحري لمشاكلنا ولن تغير طبيعة العمل الحكومي وأداءه بشكل فوري، بل هي عملية تطويرية طويلة الأمد وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة. ويجب ان يصاحبها عملية تطوير اداري ثقافي شاملة.

عوامل نجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية
لكي تحقق مشاريع الحكومة الإلكترونية الأهداف المرجوة منها و لكي تقدم خدمة ذات جودة عالية ينبغي توفر عدد من العوامل, و من أهم هذه العوامل:

•   توفر بنية تحتية مناسبة: تسهم خدمات الحكومة الإلكترونية في زيادة الطلب على خدمات تقنيات المعلومات والإتصالات مما يتطلب توفر بنية تحتية متطورة قادرة على إستيعاب هذه الزيادة في الطلب بدون أن يكون ذلك على حساب جودة الخدمة. كما ينبغي أن تكون هذه الخدمات في متناول الجميع وأن تتمتع بكفاءة وموثوقية عاليتين. ومن المهم أن تكون هذه البنية التحتية متاحة للجميع (Universal access)  وأن توفر الحد الأدنى من الخدمات للجميع (universal service).

•   وجود الأنظمة والتشريعات المناسبة: تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية تحديات جديدة للجهات التنظيمية والتشريعية والتي ينبغي عليها أن تتمتع بالمرونة والقدرة على تطوير الأنظمة والتشريعات بحيث تتماشى مع متطلبات الحكومة الإلكترونية. 
•   إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية:  إن تطبيق الحكومة الإلكترونية لا ينبغي أن يكون مجرد محاولة لإستعمال التقنيات الحديثة من أجل أتمتة العمليات الروتينية البيروقراطية ولكن ينبغي أن تكون فرصة لتطوير سير هذه العمليات وتسهيلها بحيث تتناسب مع أساليب الحكومة الإلكترونية.
•   توفير القدر الكافي من الخصوصية وأمن المعلومات:  إن تقديم الخدمات الحكومية على الإنترنت مع ما يقدمه من فوائد وتسهيلات إلا أنه قد يتيح المجال لمحاولات سوء إستخدام هذه الخدمات. لذا ينبغي إعتماد وسائل مناسبة لحماية هذه الخدمات بما يتناسب مع أهميتها وحساسيتها وبما يتناسب مع متطلبات كل قطاع. ومن المهم وجود توازن بين إستيفاء متطلبات أمن المعلومات والمرونة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بالشكل الذي يعطي الثقة للمستفيد من هذه الخدمات. 
•   بناء القدرات والطاقات البشرية: تحتاج تطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى توفر أيدي عاملة على قدر من المهارة والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة بإقتدار. 
 
برنامج "البلديات الإلكترونية"
لقد درج المعهد العربي لإنماء المدن - الذراع العلمي والتقني لمنظمة المدن العربية - على تقديم الاستشارات والتدريب للمدن العربية في مجالات الإنماء الحضري والتخطيط العمراني وفي كافة المجالات التي تهم المدينة العربية. ولما لتكنولوجيا المعلومات من أهمية في عملية التنمية، وبناءاً على الطلب المتزايد من قبل المدن العربية لتأمين التدريب والمشورة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد بادر المعهد بتبني هذا المفهوم الرائد ليكون مرجعا إقليمياً يساهم في تطوير العمل البلدي في كافة المدن العربية.

ومن هذا المنطلق و تحت شعار " نحو خدمات بلدية أفضل" يتبنى المعهد العربي لإنماء المدن مفهوم " البلديات الإلكترونية " ويأخذ على عاتقه مهمة نشره وتطبيقه لتعميم الفائدة على جميع المدن العربية.

أهداف البرنامج
يهتم البرنامج بتطوير قدرات المدن والبلديات العربية في مجال تقنية المعلومات ويهدف الى:-

1.     تطوير مهارات كوادر المدن والبلديات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

2.     إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير تقنية المعلومات في المدن العربية.
3.     توفير مرجعية علمية متخصصة للمدن العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
المحاور والمواضيع الأساسية
1.     التحول من العمل اليدوي إلى الإلكتروني (حوسبة البلديات).

2.     تقديم الخدمات البلدية إلكترونياً (الإنترنت، الهاتف، الجوال، البريد الإلكتروني ).
3.     بناء البوابات الإلكترونية "بوابة المدينة الإلكترونية" Municipality Portal.
4.     التعاملات المالية الإلكترونية وتحصيل رسوم المعاملات والتراخيص  إلكترونيا. 
5.     أمن وحماية البيانات والمعلومات.
6.     مفاهيم وأساسيات الإدارة الإلكترونية.
7.     نظم المعلومات الجغرافية.
8.     جمع وتحليل البيانات والمعلومات.
أهم الانجازات
•        المؤتمر الدولي "الحكومة الإلكترونية ... الواقع والتحديات" الذي عقده المعهد بالتعاون مع بلدية مسقط في مدينة مسقط – سلطنة عمان – في مايو 2003م. وشارك في المؤتمر اكثر من 400 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات في الوطن العربي وكان من أبرز توصيات المؤتمر

•        سلسلة دورات تدريبية حول موضوع "نظم المعلومات للعمل البلدي" تهدف لتطوير مهارات كوادر المدن العربية في مجال تحليل وتصميم النظم. عقدت الدورة الأولة في مدينة دبي – اكتوبر 2003 – وشارك بها 22 مشاركا يمثلون بلديات وامانات أحدى عشرة دولة عربية.

•        دراسة تطوير تقنية المعلومات في مجلس مدينة حمص، حيث ساهم المعهد بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بانجاز هذه الدراسة التي تهدف لبناء استراتيجية ورؤية واضحة لمدينة حمص للإنتقال الى مرحلة الحكومة الالكترونية. وجاري الآن التنسيق مع أمانة صنعاء لعمل دراسة مشابهة.
 
الفصل الثاني: تجارب المدن العربية
أولاً: تجربة بلدية دبي

تعتبر بلدية دبي من أكبر مؤسسات مدينة دبي من حيث حجم العمالة التي تستخدمها، وحجم الخدمات التي تقدمها، والمشاريع والأعمال التي تقوم بها. لهذا تعد بلدية دبي المؤسسة أو القوة الرئيسية المحركة لعملية نمو مدينة دبي وتطورها. لقد تأسست بلدية دبي في الأربعينيات من القرن الماضي مبتدئة أنشطتها بكادر لا يتجاوز عدده ثلاثة موظفين كانوا يعملون في غرفة واحدة. وتعتبر سنة 1965 السنة الرسمية لانطلاقها، حيث واصلت البلدية نموها منذ تأسيسها بسرعة ونوعية عاليتين. وقد عكس نموها في فترة الـ 35 سنة الماضية نمو إمارة دبي ، حيث يبلغ حجم الكادر الوظيفي في البلدية الآن حوالي 12.180 موظف يعملون في وحداتها التنظيمية المختلفة، ويشغل مقر البلدية الحالي أحد أكبر مباني مدينة دبي وأبرزها
[1]
مشروع الحكومة الإلكترونية في بلدية دبي
لقد كانت انطلاقة مشروع الحكومة الإلكترونية في بلدية دبي جزءاً من موجة تغيير وتطوير شاملة اجتاحت امارة دبي في بداية العقد الأخير من القرن العشرين. حيث باشرت بلدية دبي بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة هذه التطورات المتسارعة. 

ومما لا شك فيه ان إدارة التغيير التي انتهجتها بلدية دبي والتي اعتمدت على رؤية واضحة ورغبة قوية في التغيير الشامل المعتمد على ثورة الاتصالات والمعلومات؛ أوجدت تجربة ناجحة أصبحت مرجعا هاماً لكافة المدن العربية. وقد تلخصت رؤية بلدية دبي لمشروع الحكومة الالكترونية بصياغة أهداف محددة لمشروعها الطموح تتلخص بالتالي
[2]:-

أولاً: أهداف قريبة المدى (2003)

-        تطوير البنية التحتية الفنية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية .

-        توفير عدد من خدمات البلدية الإلكترونية الخاصة بالأفراد والمؤسسات عبر شبكة الإنترنت .
-        إنجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق .

-        تقليل عدد زيارات العملاء لمكاتب البلدية لإنجاز المعاملات .

-        تطوير وتحسين الإجراءات الداخلية الخاصة بمعالجة وإنجاز المعاملات .

ثانياً: أهداف بعيدة المدى (يونيو 2005)

-        توفير عدد أكبر من الخدمات عبر الإنترنت (حوالي 80% من خدمات البلدية).

-        توفير الخدمات الإلكترونية عبر قنوات جديدة كالهواتف والأجهزة النقالة.
-        تركيز مستمر على تحسين الإجراءات والنظم الداخلية المساندة للخدمات الإلكترونية.

-        العمل على توعية وتهيئة العملاء والموظفين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

مراحل تنفيذ المشروع 

تم تحديد ثلاثة مراحل لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في بلدية دبي، حيث تم تقسيم المراحل اعتمادا على معطيات البنية التحتية المتوفرة والخدمات الممكن تنفيذها في كل مرحلة. 

المرحلة الأولى 2000- 2002

في هذه المرحلة تم التركيز على التخطيط الاستراتيجي للمشروع و تأسيس القاعدة للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتم الانتهاء من:-

-        تحديد استراتيجية للمشروع.

-        تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

-        وضع الأسس والمعايير الفنية.

-        تحديد الخطة الانتقالية.

ومن أهم الخدمات التي تم تقديمها في هذه المرحلة 
-        الخدمات المعلوماتية (استعلامات، أدلة ومراجع).

-        المختبر الإلكتروني e-Laboratory.

-        إصدار الشهادات المختلفة.
-        شهادات عدم الممانعة.

-        خدمات عامة.

البلديات الإلكترونية ... تجارب عربية وعالمية
مشـاريــع الحكـومـــة الإلكتــرونيـة للبـلـديـات
أحمد فخري الهياجنـة

أخصائي نظم المعلومات 

المعهد العربي لإنماء المدن

ahayajneh@araburban.org
 

الملخـص :
تواجه المدينة العربية تحديات كبيرة تتلخص في قدرتها على مواجهة التحولات العالمية المتسارعة التي انتجتها ثورة المعلومات والاتصالات، حيث بدأت تظهر مفاهيم جديدة لم تعهدها المدينة العربية من قبل، فمن الثورة المعلوماتية الى العصر الرقمي والعولمة والتجارة الإلكترونية فالحكومة الإلكترونية وغيرها من المفاهيم. مما خلق جوا من التحدي والتنافس بين مدن المنطقة ووضعتها على المحك في مواجهة رياح التغيير، فإما ان ترتقي مدننا لمستوى التحدي وتتخذ موقعا مميزا على خارطة المدن العالمية الحديثة، أو تبقى في صفحات التاريخ تتغنى بإنجازاتها وتاريخها العريق.
إن ما يميز ثورة المعلومات والاتصالات عن الثورة الصناعية التي غيرت ملامح المدن الغربية هو أنها في متناول الجميع وليست حكرا على أحد. وفي هذا فرصة كبيرة للمدن العربية التي لم تستطع الاستفادة من مزايا التغيير في الثورة الصناعية، حيث أنه أصبح بامكان المدن الآن أن تستخدم تقنيات المعلومات والاتصالات لتحديث نفسها ولبس ثوب رقمي يزيد قدرتها التنافسية ويمنحها بعدا جديدا من خلال تبني مشاريع "الحكومة الإليكترونية" والتي تعنى بتقديم الخدمات العامة للمواطنين عبر الوسائل الالكترونية الحديثة.

تلقي هذه الورقة الضوء على عدد من تجارب المدن العربية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وتركز على أهم ملامح التجربة وتستخلص عددا من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع المدن العربية الأخرى. حيث تم استعراض مشاريع الحكومة الإلكترونية في مدينة دبي ومسقط وعمَان، ويظهر جليا أن هنالك تشابه كبير في الصعوبات والعقبات التي واجهت المدن الثلاث في تنفيذ مشاريعها. كما تناقش ورقة العمل مفهوم البلديات الإلكترونية، ومقوماتها، وعوائقها وركائز نجاحها، وعناصر التحول في الأنشطة والخدمات البلدية. 

إن ما يميز هذه التجارب العربية الرائدة هو النهج الإداري المتميز الذي تم اتباعه بحيث تكاد تكون مشاريع الحكومة الإلكترونية في المدن العربية مشاريع تطوير إداري اكثر منها مشاريع تقنية معلومات واتصالات. فربما تكون أهم مشكلات المدن العربية هي مشكلة الإدارة أكثر من كونها مشكلة فقر أو نقص موارد أو خلافه، والحكومة الإلكترونية بمثابة فرص ذهبية للتغلب على ذلك بشرط اتباع رؤية جديدة للإدارة تتغلب على كافة المعوقات الروتينية من جهة وتتواءم مع طبيعة العصر ومنتجاته الإلكترونية.

 
 مقدمــة
بدأت الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام في بعض الدول المتقدمة والنامية، بتبني مفاهيم الأعمال الإلكترونية؛ لإنجاز نشاطاتها وأعمالها  اليومية،  ولتقديم خدماتها  للمواطنين،  وقد تبلور هذا المفهوم عندما أتاحت هذه الأجهزة والمؤسسات تقديم تلك الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية (شبكة الإنترنت، الهاتف .. )  للأفراد والإدارات الحكومية وكذلك القطاع الخاص.  وقد كان للتطورات السريعة في تقنية المعلومات، أثراً عميقاً على الطريقة التي يعمل ويتواصل بها الناس في شتى بقاع الأرض، مما يتطلب تطوير طرق التفاعل بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي.
إن الحكومة الإلكترونية هي نمط متطور وجديد من الإدارة يتم من خلاله رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. وتحت هذا النمط الجديد من العمل يتمكن المواطن من إنجاز كافة المعاملات الحكومية وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر الوسائل الإلكترونية مثل الإنترنت والهواتف الخلوية والأرضية وبسرعة وفعالية عالية.

لم تتخذ المدينة العربية موقف الحياد من هذه الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم، بل دخلت معترك التحول وبقوة لتواجه تحديات ربما تفوق إمكاناتها؛ لترسم هويتها الجديدة كمدينة عصرية تستفيد قدر الإمكان من تطور نظم المعلومات والاتصالات. وتكرس موقعها على الخريطة الرقمية للعالم، حيث بدأت العديد من المدن العربية – مثل دبي، مسقط، عمان، الكويت، القاهرة … وغيرها – بتبني مشاريع الحكومة الإلكترونية لما لها من فوائـد عديدة، وبدأت في تنفيذها تدريجيا، فبدأ بالفعل تقديم الخدمات والمعلومات عبر الوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت. وحققت هذه التجارب نقلة نوعية في مستوى المدينة العربية لتصبح في مصاف المدن الكبرى في العالم.

منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على العديد من المصادر والتي من أهمها أوراق العمل التي قدمت في مؤتمر الحكومة الإلكترونية الواقع والتحديات، ومواقع الانترنت الخاصة بالمدن موضوع الدراسة، اضافة الى معرفة واطلاع الباحث عن كثب على تجارب هذه المدن. 
 
الفصل الأول: البلديات الإلكترونية  ... الحكومة الإلكترونية للعمل البلدي
مفهوم الحكومة الإلكترونية
تلعب أجهزة الحكم المحلي والأجهزة البلدية في المدن الحديثة دور قيادي هام في تحسين المدى الذي تستفيد منه المدينة والمجتمع من الفرص التي يقدمها اقتصاد المعلومات والمعرفة، ويتم ذلك بتعظيم الفرص التي تقدمها التكنولوجيا للمساعدة في تحويل الأنشطة البلدية من الطرق التقليدية إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.

إن مفهوم الحكومة الإلكترونية في أبسط صورة يعنى استخدام نظم الاتصالات والمعلومات لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الأعمال والأجهزة الحكومية الأخرى. وتهدف مشاريع الحكومة الالكترونية لتقدم الخدمة للمواطن على وجه مرض ، مع الاخذ بعين الاعتبار توفير الوقت والجهد والتكلفة  العناصر الثلاث الأساسية لنجاح الحكومة الإلكترونية في أي مجتمع.

لماذا الحكومة الإلكترونية؟
يعتقد البعض بأن الحماس الكبير الذي يبديه المسئولون الحكوميين لمشاريع الحكومة الإلكترونية نابع من شعورهم بأنها قد تغير الصورة السلبية لأجهزة الحكم. وقد يكون في هذا شيء من الصحة، إلا أن هنالك عوامل اهم وذات تأثير أكبر على الإدارات الحكومية في المنطقة العربية تتمثل في انتشار تقنيات الاتصالات والمعلومات والتي ساهمت في زيادة وعي المواطنين مما أدى إلى مطالبتهم بخدمات أفضل ومقارنة المواطن لما اصبح يراه يوميا عبر المحطات الفضائية، فزيادة الوعي تزيد المتطلبات. وهنا لا بد من الاشارة الى أن تقنية المعلومات والاتصالات جعلت  المسؤولين الحكوميين أكثر اهتماما بالمواطن وجعلت المواطن اكثر اهتماما بمستوى الخدمات التي يحصل عليها.

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ان الحكومة الإلكترونية ليست الحل السحري لمشاكلنا ولن تغير طبيعة العمل الحكومي وأداءه بشكل فوري، بل هي عملية تطويرية طويلة الأمد وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة. ويجب ان يصاحبها عملية تطوير اداري ثقافي شاملة.

عوامل نجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية
لكي تحقق مشاريع الحكومة الإلكترونية الأهداف المرجوة منها و لكي تقدم خدمة ذات جودة عالية ينبغي توفر عدد من العوامل, و من أهم هذه العوامل:

•   توفر بنية تحتية مناسبة: تسهم خدمات الحكومة الإلكترونية في زيادة الطلب على خدمات تقنيات المعلومات والإتصالات مما يتطلب توفر بنية تحتية متطورة قادرة على إستيعاب هذه الزيادة في الطلب بدون أن يكون ذلك على حساب جودة الخدمة. كما ينبغي أن تكون هذه الخدمات في متناول الجميع وأن تتمتع بكفاءة وموثوقية عاليتين. ومن المهم أن تكون هذه البنية التحتية متاحة للجميع (Universal access)  وأن توفر الحد الأدنى من الخدمات للجميع (universal service).

•   وجود الأنظمة والتشريعات المناسبة: تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية تحديات جديدة للجهات التنظيمية والتشريعية والتي ينبغي عليها أن تتمتع بالمرونة والقدرة على تطوير الأنظمة والتشريعات بحيث تتماشى مع متطلبات الحكومة الإلكترونية. 
•   إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية:  إن تطبيق الحكومة الإلكترونية لا ينبغي أن يكون مجرد محاولة لإستعمال التقنيات الحديثة من أجل أتمتة العمليات الروتينية البيروقراطية ولكن ينبغي أن تكون فرصة لتطوير سير هذه العمليات وتسهيلها بحيث تتناسب مع أساليب الحكومة الإلكترونية.
•   توفير القدر الكافي من الخصوصية وأمن المعلومات:  إن تقديم الخدمات الحكومية على الإنترنت مع ما يقدمه من فوائد وتسهيلات إلا أنه قد يتيح المجال لمحاولات سوء إستخدام هذه الخدمات. لذا ينبغي إعتماد وسائل مناسبة لحماية هذه الخدمات بما يتناسب مع أهميتها وحساسيتها وبما يتناسب مع متطلبات كل قطاع. ومن المهم وجود توازن بين إستيفاء متطلبات أمن المعلومات والمرونة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بالشكل الذي يعطي الثقة للمستفيد من هذه الخدمات. 
•   بناء القدرات والطاقات البشرية: تحتاج تطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى توفر أيدي عاملة على قدر من المهارة والقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة بإقتدار. 
 
برنامج "البلديات الإلكترونية"
لقد درج المعهد العربي لإنماء المدن - الذراع العلمي والتقني لمنظمة المدن العربية - على تقديم الاستشارات والتدريب للمدن العربية في مجالات الإنماء الحضري والتخطيط العمراني وفي كافة المجالات التي تهم المدينة العربية. ولما لتكنولوجيا المعلومات من أهمية في عملية التنمية، وبناءاً على الطلب المتزايد من قبل المدن العربية لتأمين التدريب والمشورة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد بادر المعهد بتبني هذا المفهوم الرائد ليكون مرجعا إقليمياً يساهم في تطوير العمل البلدي في كافة المدن العربية.

ومن هذا المنطلق و تحت شعار " نحو خدمات بلدية أفضل" يتبنى المعهد العربي لإنماء المدن مفهوم " البلديات الإلكترونية " ويأخذ على عاتقه مهمة نشره وتطبيقه لتعميم الفائدة على جميع المدن العربية.

أهداف البرنامج
يهتم البرنامج بتطوير قدرات المدن والبلديات العربية في مجال تقنية المعلومات ويهدف الى:-

1.     تطوير مهارات كوادر المدن والبلديات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

2.     إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير تقنية المعلومات في المدن العربية.
3.     توفير مرجعية علمية متخصصة للمدن العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
المحاور والمواضيع الأساسية
1.     التحول من العمل اليدوي إلى الإلكتروني (حوسبة البلديات).

2.     تقديم الخدمات البلدية إلكترونياً (الإنترنت، الهاتف، الجوال، البريد الإلكتروني ).
3.     بناء البوابات الإلكترونية "بوابة المدينة الإلكترونية" Municipality Portal.
4.     التعاملات المالية الإلكترونية وتحصيل رسوم المعاملات والتراخيص  إلكترونيا. 
5.     أمن وحماية البيانات والمعلومات.
6.     مفاهيم وأساسيات الإدارة الإلكترونية.
7.     نظم المعلومات الجغرافية.
8.     جمع وتحليل البيانات والمعلومات.
أهم الانجازات
•        المؤتمر الدولي "الحكومة الإلكترونية ... الواقع والتحديات" الذي عقده المعهد بالتعاون مع بلدية مسقط في مدينة مسقط – سلطنة عمان – في مايو 2003م. وشارك في المؤتمر اكثر من 400 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات في الوطن العربي وكان من أبرز توصيات المؤتمر

•        سلسلة دورات تدريبية حول موضوع "نظم المعلومات للعمل البلدي" تهدف لتطوير مهارات كوادر المدن العربية في مجال تحليل وتصميم النظم. عقدت الدورة الأولة في مدينة دبي – اكتوبر 2003 – وشارك بها 22 مشاركا يمثلون بلديات وامانات أحدى عشرة دولة عربية.

•        دراسة تطوير تقنية المعلومات في مجلس مدينة حمص، حيث ساهم المعهد بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بانجاز هذه الدراسة التي تهدف لبناء استراتيجية ورؤية واضحة لمدينة حمص للإنتقال الى مرحلة الحكومة الالكترونية. وجاري الآن التنسيق مع أمانة صنعاء لعمل دراسة مشابهة.
 
الفصل الثاني: تجارب المدن العربية
أولاً: تجربة بلدية دبي

تعتبر بلدية دبي من أكبر مؤسسات مدينة دبي من حيث حجم العمالة التي تستخدمها، وحجم الخدمات التي تقدمها، والمشاريع والأعمال التي تقوم بها. لهذا تعد بلدية دبي المؤسسة أو القوة الرئيسية المحركة لعملية نمو مدينة دبي وتطورها. لقد تأسست بلدية دبي في الأربعينيات من القرن الماضي مبتدئة أنشطتها بكادر لا يتجاوز عدده ثلاثة موظفين كانوا يعملون في غرفة واحدة. وتعتبر سنة 1965 السنة الرسمية لانطلاقها، حيث واصلت البلدية نموها منذ تأسيسها بسرعة ونوعية عاليتين. وقد عكس نموها في فترة الـ 35 سنة الماضية نمو إمارة دبي ، حيث يبلغ حجم الكادر الوظيفي في البلدية الآن حوالي 12.180 موظف يعملون في وحداتها التنظيمية المختلفة، ويشغل مقر البلدية الحالي أحد أكبر مباني مدينة دبي وأبرزها
[1]
مشروع الحكومة الإلكترونية في بلدية دبي
لقد كانت انطلاقة مشروع الحكومة الإلكترونية في بلدية دبي جزءاً من موجة تغيير وتطوير شاملة اجتاحت امارة دبي في بداية العقد الأخير من القرن العشرين. حيث باشرت بلدية دبي بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة هذه التطورات المتسارعة. 

ومما لا شك فيه ان إدارة التغيير التي انتهجتها بلدية دبي والتي اعتمدت على رؤية واضحة ورغبة قوية في التغيير الشامل المعتمد على ثورة الاتصالات والمعلومات؛ أوجدت تجربة ناجحة أصبحت مرجعا هاماً لكافة المدن العربية. وقد تلخصت رؤية بلدية دبي لمشروع الحكومة الالكترونية بصياغة أهداف محددة لمشروعها الطموح تتلخص بالتالي
[2]:-

أولاً: أهداف قريبة المدى (2003)

-        تطوير البنية التحتية الفنية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية .

-        توفير عدد من خدمات البلدية الإلكترونية الخاصة بالأفراد والمؤسسات عبر شبكة الإنترنت .
-        إنجاز المعاملات بشكل سريع ودقيق .

-        تقليل عدد زيارات العملاء لمكاتب البلدية لإنجاز المعاملات .

-        تطوير وتحسين الإجراءات الداخلية الخاصة بمعالجة وإنجاز المعاملات .

ثانياً: أهداف بعيدة المدى (يونيو 2005)

-        توفير عدد أكبر من الخدمات عبر الإنترنت (حوالي 80% من خدمات البلدية).

-        توفير الخدمات الإلكترونية عبر قنوات جديدة كالهواتف والأجهزة النقالة.
-        تركيز مستمر على تحسين الإجراءات والنظم الداخلية المساندة للخدمات الإلكترونية.

-        العمل على توعية وتهيئة العملاء والموظفين ودفعهم نحو الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

مراحل تنفيذ المشروع 

تم تحديد ثلاثة مراحل لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية في بلدية دبي، حيث تم تقسيم المراحل اعتمادا على معطيات البنية التحتية المتوفرة والخدمات الممكن تنفيذها في كل مرحلة. 

المرحلة الأولى 2000- 2002

في هذه المرحلة تم التركيز على التخطيط الاستراتيجي للمشروع و تأسيس القاعدة للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتم الانتهاء من:-

-        تحديد استراتيجية للمشروع.

-        تحليل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

-        وضع الأسس والمعايير الفنية.

-        تحديد الخطة الانتقالية.

ومن أهم الخدمات التي تم تقديمها في هذه المرحلة 
-        الخدمات المعلوماتية (استعلامات، أدلة ومراجع).

-        المختبر الإلكتروني e-Laboratory.

-        إصدار الشهادات المختلفة.
-        شهادات عدم الممانعة.

-        خدمات عامة.

آلية تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع

تم الاستعانة بشركات استشارية وفنية لتنفيذ هذه المرحلة كالتالي:

دور الشركات الاستشارية
دور الشركات الفنية
العناصر الإدارية
·      - تحليل الإجراءات وتبسيطها

    - مراجعة الهياكل التنظيمية والأوصاف لوظيفية

·      - إدارة عوامل التغيير
وضع الأسس والمعايير (الأسس الأمنية)
التدريب
إدارة المشروع
تطوير البنية التحتية
·              الأجهزة

·              برامج لإدارة البيئة
·              بيئة الإنترنت
·              الشبكة
·              التدريب
تصميم وتطوير الخدمات  الإلكترونية على الإنترنت
حجم العمل في المرحلة الأولى

شارك أكثر من 250 موظف من مختلف أقسام ودوائر البلدية في عملية تحويل الخدمات إلى الحكومة الإلكترونية ويوضح الجدول (1) عدد الاقسام المشاركة ومتوسط وعدد الموظفين اللذين عملوا على تنفيذ كل خدمة.

جدول (1) حجم العمل في المشروع

الربط مع أنظمة داخلية
عدد الأنظمة الفرعية
عدد الموظفين المشاركين
عدد الأقسام المشاركة
الخدمـــــــة
-
1
30
22
دليل الخدمات الإلكتروني
-
1
35
11
شهادات عدم الممانعة
1
2
20
3
نتائج فحوصات مختبر دبي المركزي
1
3
25
4
شهادات مختبر دبي المركزي
1
3
20
4
الشهادات الصحية
3
1
50
12
الاستفسار عن نتائج التفتيش
3
1
50
12
الاستفسار عن المخالفات
1
1
10
2
التوظيف
-
1
30
22
أخبار البلدية
-
1
5
2
البيانات الإحصائية
-
1
5
2
إدارة النفايات الخطرة
1
1
10
3
الخرائط الموقعية
1
1
10
2
تسجيل العملاء
المصدر: تجربة الحكومة الإلكترونية في بلدية دبي

إنجازات بلدية دبي في المرحلة الأولى

§        إنجاز الاستراتيجية والرؤيا للمشروع

§        اختيار البنية التحتية الفنية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية ونصبها في 8 أسابيع
§        دراسة – تصميم – تطوير – تطبيق :

·        موقع جديد لبلدية دبي على شبكة الإنترنت (باللغتين العربية والإنجليزية)

·        11 خدمة معلوماتية (أهمها دليل الخدمات الإلكتروني)

·        65 خدمة إجرائية (معدل 7000 إجراء من خلال الإنترنت أسبوعيا)

§        مشاركة أكثر من 250 موظف في عملية تحويل الخدمات إلى الحكومة الإلكترونية

§        مشاركة بعض العملاء في تصميم وتطبيق الخدمات الإلكترونية

§        تطبيق أكثر من 100 دورة/ندوة/ورشة عمل بحضور حوالي 1050 مشارك

§        إطلاق برنامج تدريب العملاء (مجانا)

§        إستعمال البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة (SMS) للتخاطب مع العملاء والموظفين

§        المشاركة في مؤتمرات وندوات عديدة لعرض تجربة بلدية دبي في الحكومة الإلكترونية

§        تقديم 76 خدمة إلكترونية لكافة شرائح المجتمع

§        تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان وبطاقة الدرهم الإلكتروني
§        معالجة أكثر من 300,000 معاملة إلكترونية
§        تسجيل أكثر من 6,000 ممثل لشركات القطاع الخاص
المرحلة الثانية 2002-2003

في هذه المرحلة تم التركيز على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وتقنيات المعلومات، كما تم اختيار مجموعة من الخدمات لتنفيذها وتقديمها الكترونيا. وكان من اهم انجازات هذه المرحلة:-

-        تطوير وتحديث البنية التحتية

-        تنفيذ الخدمات المخصصة للمرحلة الأولى

-        تطوير وتنفيذ سياسة أمن المعلومات
-        تطبيق الدفعة الثانية من خدمات البلدية

-        تنفيذ حملة تدريبية شاملة ومكثفة
-        تطبيق بعض الأنظمة الداخلية المساندة لتلك الخدمات

-        مراجعة الإجراءات المرتبطة بتلك الخدمات

-        إدارة عوامل التغيير

-        استخدام الرسائل القصيرة SMS للتخاطب مع العملاء

-        توفير خدمة الدفع الإلكتروني

المرحلة الثالثة 2003 – 2005

تعتبر هذه المرحلة مرحلة التكامل والتفاعل التام، بحيث يتم تقديم خدمات تفاعلية متكاملة للعملاء 

-        تطبيق دفعة جديدة من الخدمات

-        تقديم الخدمات السابقة عبر قنوات جديدة
-        إضافة امتيازات جديدة في الخدمات السابقة

ومن الخدمات التي سيتم تقديمها عند انتهاء المرحلة

-        تقديم الخدمات عبر قنوات جديدة كالهواتف النقالة

-        التركيز على تعزيز الربط بين الخدمات والقنوات والأنظمة الداخلية

عوامل النجاح في تجربة بلدية دبي

-        الاستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية 

-        التركيز على احتياجات ومتطلبات العملاء

-        خلق ”قصص نجاح“ سريعة
-        تغيير العقليات

-        التفكير كشركات القطاع الخاص

-        الحكومة الإلكترونية ليست مشكلة فنية فحسب

-        تدريب العملاء والموظفين

-        تطوير وتبسيط الإجراءات

-        إدارة المشروع والمشاريع الأخرى ذات العلاقة

-        ترويج فعال للمشروع عامة والخدمات المتوفرة خاصة

-        دعم متطلبات العميل (واجهة التقديم – الشكاوي والاقتراحات – الخ)

-        بنية تحتية يعتمد عليها

 
ثانياً: تجربة بلدية مسقط
نبذة عن بلدية مسقط

تعتبر بلدية مسقط من أقدم البلديات في المنطقة حيث تم تأسيس اول مجلس بلدي لمدينة مسقط عام 1939م. وتغطي خدمات البلدية حدود محافظة مسقط الإداريـة أي ما مساحته (35000) كيلومتر مربع وبعدد سكان يتجاوز ثلاثماية ألف نسمة مما يدل على اتساع نطاق الخدمات بكثافة سكانية منخفضة. وتضم حدود البلدية خمس مناطق تقوم عليها بلديات فرعية هي السيب في الغرب، وبوشر في الوسط ومطرح الكبرى في الشرق، ثم العامرات في الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى بلدية قريات في أقصى الجنوب الشرقي لمدينة مسقط
[3].

يعمل في بلدية مسقط حوالي (4500) موظفاً وتقوم بلدية مسقط بمهام عديدة تشمل خدماتها النظافة العامة والرقابة الصحية وإصدار وتجديد تراخيص البناء و إنشاء الشوارع والطرق والميادين العامة وانارتها وتطبيق نظام التسمية والترقيم و إنشاء الأسواق العامة ومواقف السيارات والحدائق والمنتزهات وتنظيمها.
 يشرف الديوان السلطاني على بلدية مسقط مباشرة مما يمنح البلدية حق إصدار الأوامر المحلية وإعادة تنظيم المديريات العامة؛ مما أعطى البلدية القدرة على تطوير خدماتها وتعديل الأنظمة والتعليمات بما يخدم هذا التطور.
تقنية المعلومات في بلدية مسقط

بدأت بلدية مسقط بعملية حوسبة أعمالها الداخلية في عام 1985 حيث كانت أول أجهزة حاسب آلي تدخل في خدمة البلدية من نوع (وانج). وكانت التطبيقات محدودة إلا أنها كانت انطلاقة عظيمة. ومن ثم سارت عملية التطوير بخطى متسارعة حيث بدأت أجهزة الحاسب الآلي بالانتشار في كافة مديريات ودوائر البلدية ودون أي رابط فيما بينها. مع مرور الوقت تم ربطها ضمن شبكة إلكترونية واسعة.

وتضم هذه الشبكة حالياً أكثر من 600 جهاز حاسب آلي إضافة إلى خدمات البريد الإلكتروني بحيث يتمكن الموظفين من الاتصال مع بعضهم البعض وتبادل المستندات والمعاملات. وبالنظر إلى أن بلدية مسقط تتكون من مبنى كبير لرئاسة البلدية وثمانية مديريات عامة وتوظف أكثر من 4500 موظف، وتفصل بينها مسافات جغرافية تصل لغاية 50 كيلومتر وأكثر، فقد زاد الاعتماد على نظام البريد الإلكتروني للاتصالات بين الموظفين والمشاركة بالمستندات والاستمارات. وتكرست هذه الجهود حين أقرت بلدية مسقط رسمياً بالبريد الإلكتروني الداخلي على أنه من وسائل الاتصالات المقبولة لديها.



















